
 

 

   (((111444)))التقرير الشهري التقرير الشهري التقرير الشهري 
 

 م2022 يوليو 

 

 شيخ يوسف  علي .1

 عبد الرحمن عيس ى .2

 

 

 

مراجعة الدستور  :الصومال

مصير و الفيدرالي المؤقت 

 (3 -2القضايا المؤجلة )

 

 
 



 

 

 

 

 

 عن التقرير: 

مركز صدر من تكترونية، إل: سلسلة شهرية التقرير الشهري 

ناول يت، الصومال للبحوث ودراسة السياسيات في مقديشو

مهمة تتعلق بمنطقة القرن الأفريقي وشرق  التقرير قضية

 .أفريقيا

بداية  ،ميلادي كل شهر نهايةتصدر السلسلة باللغة العربية 

 م.2018 شهر سبتمبر من

يننبذة عن الكاتب  المحتويات 
 

كاتب وباحث  :علي شيخ آدم يوسف -1

صومالي، حاصل على البكالوريوس في 

وماجستير في القانون ، الشريعة والقانون 

ومستشارا قانونيا لوزارة  عمل محاميا .امالع

، ويعمل حاليا لاية جوبالاندالعدل في و 

 قاضيا بمحكمة محافظة بنادر.

دبلوماس ي صومالي : عبد الرحمن عيس ى -2

، ومدير مركز الصومال للبحوث ودراسة 

 السياسات.

 

  بوووووووووين ايسوووووووووتو  الفيووووووووودرالي  متفووووووووويا سووووووووولطات ا حكووووووووو

 1 ..............................................................والولائي

    تحديوووووووووووووووووود صوووووووووووووووووولاحيات ر وووووووووووووووووو   ا  مهوريووووووووووووووووووة ور وووووووووووووووووو

 4 -2  .........................................................ا حكومة

 النظوووووووووووووووووووووووام  البريوووووووووووووووووووووووا ي -النظووووووووووووووووووووووام شوووووووووووووووووووووووب  الر اسوووووووووووووووووووووو ي(

 5.............................................................)المختلط

 لاحيات هوورم السوولطة التنفيذيوة فووي الدسووتور اي قوو  صو

  8 – 6...................................................2012لعام 

  10 - 9..................................حسم وضع العاصمة 

 12 - 11 ............................................تقاسم الثروات 

 14 - 13..........................................................ايراجع 

  

 ©جميع ا حقوق محفوظة 

 م2018يركز الصومال للبحوث ودراسة السياسات 

لا يجوز إعادة  شر التقرير أو ايعلومات الواردة في  بأي شكل من 

مركز الصومال الأشكال دون ا حصول على موافقة مكتوبة من قبل 

 الصومال. –مقديشو  -ياسات للبحوث ودراسة الس

 مركز الصومال للبحوث ودراسة السياساتالتقرير يعبر عن رأي كاتب  والآراء الواردة في  لا تعبر بأي حال من الأحوال عن 



 

1 

مصير و المؤقت  مراجعة الدستور الفيدرال  الصومال: 

 (3 -2القضايا المؤجلة )

الثا ي من تقرير مراجعة في هذا ا  زء 

الفيدرالي ومصير القضايا  الدستور 

القضايا  علىسنسلط الضوء اي جلة 

، التي تندرج تح  السلطة التنفيذية

ايواد  ىوسنناقش التعديلات ايمكنة عل

التي تحكم هذه القضايا التي لم تحسم 

 ومنها : ،دبع

 بين  متفويا سلطات ا حك

 ايستو  الفيدرالي والولائي.

 :تحديد  نظام ا حكم المختلط

ات ر    ا  مهورية ور    صلاحي

 ا حكومة.

 .حسم وضع العاصمة 

 .تقاسم الثروات 

إلى ا حلول حاول الإشارة وسن

والتي  عتقد أنها  ،ايناسبة والتوصيات

يمكن أن يستأ   بها و ، ستكون مفيدة

سترشد بها تو  ،ايس ولون وصناع القرار

 الل ان ايكلفة بمراجعة الدستور 

 ،نشودللوصول إلى ا حل الدستوري اي

بطموحات الشعب  رتقيوالذي ي

 .الصومالي

  تفويض سلطات الحكم بين

 المستوى الفيدرالي والولائي

 الدستور الفيدرالي الرغم من أن على

لآلية تشكيل الولايات الفيدرالية أشار 

في عدد من النصوص إلا أن الواقع 

بفرض الأمر الواقع  السياس ي قد سبقها

 بتشكيل خم  ولايات على الأرض
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 دلانيصومال إدارة إلىفيدرالية بالإضافة 

التي أعلن  فك الارتباط مع الصومال 

مع عدم  م1991من جانب واحد في عام 

 حسم وضع العاصمة، ولهذا فإن ايادة

ما  لم تعد ذات جدو  من الدستور 49

هو و  ؛تعديل إلىيحتاج  عدا بند واحد

عدد المحافظات التي يمكن أن تتشكل 

 علىوالذي ينص  ،ليةمنها ولاية فيدرا

الأقل من  علىاتحاد محافظتين 

محافظة  إلىوتعديل   18وال المحافظات

الأقل مديرية  علىواحدة مضافا إليها 

واحدة من ايديريات التي كان  قا مة 

حسب التقسيم الإداري ايتبع في عام 

  (1)م1991

)الدستور من ناحية أخري؛ حسم 

لصا ح  سلطات حكمأربع  الرابع(

كومة الفيدرالية وحدها، وهي: ا ح

الش ون ا خارجية، الدفاع الوطني، 

 ،السياسة النقدية ، واله رة وا  نسية

، من الدستور  54بموجب ايادة وذلك 

ب نما لم يحسم جملة من الاختصاصات 

الأخر ، هل ستكون مشتركة أم ست ول 

للولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية، 

عليم التي أثارت والت مثل إدارة ايوا ئ

خلافات حادة بين ا حكومة الفيدرالية 

بشأن منح الشهادة  دوولاية بونتلان

ولم يتم حل هذه ايسألة ، الثانوية

جذريا انتظارا للمزيد من ايشاورات مع 

وأقرب حل يثل  .الأخر  جميع الولايات 

هذه الأمور هو أن تضطلع ا حكومة 

الفيدرالية بوضع السياسية التعليمية 

 ،مع ترك تنفيذ هذه السياسة للولايات

واعتماد ا حكومة الفيدرالية للشهادات 

  (2)التي تصدرها الولايات. 

  نظام الحكم المختلط : تحديد

صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس 

 الحكومة

 بعد انتهج الصومال النظام البريا ي

وإن كان  ايمارسة الفعلية  الاستقلال

 ولكن سرعان ؛أقرب إلى النظام المختلط
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لتجربة ما أطاح العسكر با

في  فتيةلديموقراطية الصومالية الا

 ،سنوات من ا حكم ايد ي 9مهدها بعد 

مقاليد  اي سسة العسكرية سلم تو 

، وطبق  نظاما ر اسيا بحتا ،ا حكم

نظرا  بين السلطات التوازن  ختلوا

لإمساك شخص واحد على كل 

سلطات التنفيذية والتشريعية ال

 .ا يةوالقض

 :بدأ الفصل بين السلطاتم

السياسية  الأنظمة إذا نظرنا إلى خارطة

ها تتبع أنظمة حكم في العالم لوجدنا بأن

 تباينويرجع هذا ال، دستورية متعددة

 ،إلى تفسير مبدأ الفصل بين السلطات

، الأنظمة ثلاثة صور ر  سية هذه وتأخذ

النظام الر اس ي، و وهي : النظام البريا ي، 

وهناك نظام خاص  .م المختلطالنظاو 

 (3)(نظام الجمعيةبسويسرا يسمي )

 

 :النظام البرلماني

النظام  مظاهر أهم من يعد  

، ويعرف  الفق  الدستوري ديموقراطيال

 فروعبأن  النظام الذي يوزع السلطة بين 

)التشريعية، والتنفيذية،  ثلاث

والقضا ية( دون أن يفصل بينهما فصلا 

في  تنسيقاهما تعاونا و مطلقا بل يجعل بين

بعا الاختصاصات، ويجعل لكل منهما 

 ر تأثيرا .في الآخ

ويقوم النظام البريا ي على خاص تين 

 أساسيين وهما:

  الفصل بين رئيس الدولة، ورئيس

وهو ما يعرف بلغة ، الحكومة

ثنائية السلطة القانون )

( فر    الدولة في ظل التنفيذية

النظام البريا ي غير مس ول 

سياسيا، وغالبا ما يكون ملكا 

 ؛بالوراثة أو منتخبا فيحتفظ برمزية
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أن والقاعدة في هذا النظام )

( حيث الرئيس يسود ولا يحكم

السلطة التنفيذية في يد  تركزت

ر    ا حكومة، ولا تنفذ قرارات 

الر    في ظل هذا النظام إلا إذا 

وقع مع  ر    ا حكومة أو الوزير 

ر    غير المختص بالقرار، فال

مس ول سياسيا فلابد من وزارة 

 مس ولة أمام البريان.

  الفصل المرن بين السلطات

إقامة تعاون  واشتراك في بعا و

الاختصاصات، فكل منهما تأثير على 

فللبريان حق توجي  الأسئلة،  ،الآخر

أن  والاستجواب للحكومة، كما

للحكومة حق دعوت  لا عقاد 

 ا  لسات، واقتراح القوانين،

وهذا النظام يطبق وإصدار اللوا ح.

با الغربية كبريطانيا، و في دول أور 

وغيرها من دول  وأيانيا، وإيطاليا

ثيوبيا، إاليابان والهند و  :العالم مثل

وهذا النظام لم تعرف  الصومال 

على  طرح طيلة حياتها رغم 

 الطاولة أكثر من مرة.

 :النظام الرئاس ي

ل التام تقوم فكرة النظام الر اس ي الفص

،  بينها توازن خلق بين السلطات و 

 ورقابة وحماية كل منهما ضد تدخل

والهدف من  إقامة التوازن بين  ،الآخر

ويقوم النظام الر اس ي على  السلطات.

  منتخب من الشعب يجمع  وجود ر 

   الدولة ور  ر    بين صفة

 الوزراء اختيارسلطة ا حكومة، ول 

الفصل أ على مبد إقالتهم. ويقوم أيضاو 

فلا يسأل الر     ؛ايطلق بين السلطات

أمام البريان. وهذا النظام هو ايتبع في 

 الولايات ايتحدة بدء
 
من دستور  ا

 وهو ناتج من تجربتهم. ،م1787
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 النظاااااااااااااااااااااااااااام شاااااااااااااااااااااااااااب  الرئاسااااااااااااااااااااااااااا ي- 

 )النظام المختلط)البرلماني

التجربة الفر سية ايلهم الأساس ي  عد  ت

ي وطد الذ م1958دستور لهذا النظام ب

النظام، وحذت حذوها دول ركا ز هذا 

عديدة كالبرتقال، ورومانيا، بية و أور 

، أما في وبلغاريا، والاتحاد الروس ي

 وتونسفتعد السنغال القارة السمراء 

أبرز مثال لهذا النظام، وفي آسيا تعد 

من ا  مهوريات  باكستان، وسريلانكا

؛ حاول هذا النظام ذات النظام المختلط

من مميزات النظام البريا ي  الاستفادة

 .، وتجنب مساويهما معا والر اس ي

يقوم النظام المختلط بخصا ص لا بد 

هذا  طبقمن توافرها للدول التي ت

 ا ص ما يلي:صهذه ا خ وأهم   ،النظام

  منتخب من الشعب في  وجود ر  .1

 يتمتع، اقتراح عام مباشر

رؤساء بعك   بصلاحيات واسعة

يحق  لاو  ريا ي.الدول ذات النظام الب

للسلطة التشريعية سحب الثقة 

  ا  مهورية كما هو متبع  من ر 

في الأنظمة البريانية التي يحق فيها 

من خلال  الر   للبريان أن يسقط 

اقتراح سحب الثقة، وهذه 

ن استعاره ما خصا ص أبرز ما 

 النظام الر اس ي. 

أما عن النظام البريا ي فأخذ عن    .2

)مجل   كومةم سسة ا ح وجود

ا  مهورية  جانب ر اسة الوزراء(إلى

كون و  ) ثنا ية السلطة التنفيذية(

مس ولا أمام  مجل  الوزراء

 لسلطة التشريعيةل ، ويحقالبريان

ومنح وح ب  ا حكومة مساءلة

 . الثقة عنها

تعد هذه السمات الأساسية لنظام 

أي  توفر فييجب أن ت والتي ،المختلط
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أما بالنسبة  هذا النظام. تتبع دولة

للصلاحيات ايمنوحة لكل من ر    

  ا حكومة فتختلف من  الدولة ور 

وهذا يتوقف على دستور ، دولة إلى دولة

، ول   الدولة والفلسفة التي يقوم عليها

لر    الدولة إقالة ر    ا حكومة من 

 .حسب هذا النظام منصب 

  صاالاحيات ماارم الساالطة التنفيذيااة

 :2012م في الدستور المؤقت لعا

تتكون السلطة التنفيذية في الصومال 

من ر    ا  مهورية ومجل  الوزراء 

م هذا وقد صم   ،بر اسة الوزير الأول 

التوازن بين الر استين حتى لا  لإحداث

للحيلولة و تتركز السلطات في يد واحدة 

دون الاستبداد والتفرد بالسلطة أو 

إساءة استخدام السلطة لأي من 

   ا  مهورية هو ر    ر الر استين؛ ف

الدولة، ورمز وحدة الوطن، حامي 

يمثل  ومعزز ايبادئ الأساسية للدستور.

 أراضي سيادة الوطن ووحدت  وسلامة 

وكبار  الوزراء ويعين ،وفقا للدستور 

أما مجل  الوزراء  .ايس ولين في الدولة

اء يرأسهم ر فيتكون من عدد من الوز 

س ول الوزير الأول، وهذا الم ل  هو اي

التنفيذي ايباشر عن السياسة العامة 

للدولة. يمارس هذا الم ل  تخطيط 

وتنفيذ السياسة العامة للدولة 

شراف عليها وتنفيذ القوانين والإ 

وإصدار اللوا ح وإعداد مشروع اييزانية 

كبار الوزراء و  وا حساب ا ختامي وتعيين

 .في الدولة ايس ولين

ات ويلاحظ أن الدستور يعطى صلاحي

كل من ر    إلى حد ما ل متماثلة

ن يا  مهورية والوزير الأول مثل تعي

  (4) .يوظفينايس ولين وا وعزل كبار

فك التشابك بين صلاحيات رئيس 

 الجمهورية ورئيس الحكومة

 على الرغم من أن الدستور الفيدرالي

 م لم يختلف عن سابقي 2012 اي ق 
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النظام السياس ي، ولكن   في توضيح

نظام ا حكم المختلط في كثير من  يشب 

ملامح ، فقد طبق الدستور بعا 

خصا ص النظام البريا ي ففصل 

عضويا بين ر    الدولة ، ور    

ا حكومة، إضافة إلى إعطاء الر    

وا حكومة حق التدخل في سير العمل 

كما  ،البريا ي عن طريق دعوت  للا عقاد

أعطى البريان حق التدخل في أعمال 

ومة بالاستجواب، وايس ولية ا حك

البريانية، وايساءلة، بل وإسقاط 

ا حكومة والر    بأغلبية الثلثين إذا 

أدين بانتهاك الدستور، أو خيانة 

وكذلك أعطى ر    ا  مهورية  ،وطنية

 حق حل البريان في حالة عدم

 استطاعت  موافقة مجل  الوزراء أو

نها يا  يتخلص ولكن  لم برنامج الدولة

ن مظاهر عناصر النظام الر اس ي، ع

واسعة  ر    الدولة سلطات ىفقد أعط

يمارسها بنفس  ول   عن طريق وزرا   

، كما هو معروف في الأنظمة البريانية 

على الر     قدرة قرر بالإضافة إلى ذلك 

لم ل  البريا ي قبل انتهاء مدت  في حل ا

على برنامج الدولة،  حالة عدم موافقت 

أو عدم إعطا   الثقة للمجل  

بريان ال ىمقابل ذلك أعطو  ،التنفيذي

 ؛حق عزل ر    الدولة بأغلبية الثلثين

الغموض، إضافة  ويعمق وهذا مما يزيد

إلى بيان الدستور انتخاب الر    من 

الم ل  البريا ي مما يفقده أهم خاصية 

 الذي يجب أن يكون  في النظام الر اس ي

 .الر    منتخبا من الشعب مباشرة

مما لاشك في  أن النظام السياس ي 

م 2012الذي أقام  الدستور الصومالي 

يحمل الكثير من ملامح النظام 

يحتاج إلى فك التشابك  المختلط، ولكن 

بين صلاحيات الر استين كما هو معمول 

النظام  التي تتبع 37الو ب  في الدول 

قة التي أقامها العلاويُذكر أن  .المختلط

لا ترسم خطا واضحا يمكن  الدستور 

لاضطرابات اتجنب لتطبيق  عمليا 
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فالر    التي تعصف بالبلاد.  السياسية

 وير  أن  ،في نزاع دا م مع الوزير الأول 

رنامج سيده، ب نما بيخدم  يجب أن

البريان يريد إخضاع ا حكومة لأجندات  

 طرح سحب الثقة ،بقبل أن تلاحقها 

يجري  الآن ما اطن لم يفهم حتىوايو 

حول ، ويظهر أن ايشكلة دستورية، وأن 

ا خلاف بين الر استين  مسلسل

س ستمر ما لم يتم حسم القضية 

وإجراء تعديلات دستورية بالتزامن مع 

طلب شرا ح من الم تمع الصومالي 

في ظل فشل  بإجراء تعديلات دستورية

ا حكومات السابقة باستكمال تنفيذ ما 

القانون  من ا خارطة نحو دولة ىتبق

 .والنظام

إن الفلسفة التي قام عليها هذا النظام 

الذي رسم  الدستور الفيدرالي اي ق  

 :ىتنطلق من حقيقتين أساس تين الأول

ا خشية من اييول الاستبدادية في حال 

 يوالثانية تحاش  ،انتهاج النظام الر اس ي

النظام البريا ي وتقاليده الراسخة 

قيدات  الإجرا ية في تداخل وتع

كان  الفلسفة من  ولهذا ،السلطات

النظام المختلط تقسيم السلطة بين 

من الشعب )يتم انتخاب   ر    منتخب

حاليا عبر البريان بمجلسي  بموجب 

من حزب  وحكومة الدستور اي ق (

لها صلاحيات  الأغلبية أو ا تلاف أحزاب

 يأتي وبريانالسلطة التنفيذية، 

أقرب إلى التعيين  تخابات غير مباشرةبان

مع أن الدستور ينص  من  إلى الانتخاب

 على انتخابها باقتراع شعبي مباشر

لم ل  الشعب وايادة  64حسب ايادة 

 اتينوقد تم تعليق ه. لم ل  الشيوخ 72

لتعذر انتخابات شعبية  تيناياد

ضوء هذه ا خلاصة فلا  علىو  .مباشرة

ضمن انتخاب بد من إجراء تعديلات ت

مما  الر    من الشعب مباشرة

من الدستور  89يستدعي تعديل ايادة 

التي تشير إلى انتخاب الر    من قبل 

وانتخاب أعضاء  ،البريان بمجلسي 
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وسن جملة من  ،البريان من الشعب

القوانين ذات الصلة بالتعديلات 

التي تحدد  90وخاصة ايادة  الدستورية

 99ية وايادتين صلاحيات ر    ا  مهور 

التي تحددصلاحيات ر     100و 

مجل  والوزراء ومجل  الوزراء على 

 .التوالي

 حسم وضع العاصمة 

خيارات مطروحة على  ثلاث هناك

في الدول وهى الأنماط ايتبعة ،الطاولة

أوضاع  ثلاثةبالأحر  و ،أالفيدرالية

مقاطعة فيدرالية، ولاية  :ر  سية

تخضع  ولايةفيدرالية، ومدينة في داخل 

لقوانين الولاية ما عدا ايبا ي التابعة 

 ه الأنواعولكل من هذ .للدولة الفيدرالية

 وضاعوأكثر هذه الأ  ،مشكلات  ومميزات 

 التي تكون العاصمةوضع تعقيدا هو ال

وهو الأقل من  ،ولاية فيدراليةمدينة في 

 حيث ايمارسة.

 مقاطعاااااااااااااااة فيدرالياااااااااااااااةالوضااااااااااااااع ا ول: 

(Federal District ) 

في هذه ا حالة تكون العاصمة قومية 

مستقلة عن جميع الولايات المحيطة 

ل  الأعيان بها، ول   لها تمثيل في مج

( ولكن مجلس الشيوخ)أو الولايات 

نتخاب ا حق في السكان العاصمة 

مجل  النواب أو الأمة  ممثليهم في

وللحكومة حق  (مجلس الشعب)

تنظم ش ون العاصمة،  إصدار قوانين

على  حترام مبادئ التعاون جب عليها اوي

في الدستور، وهذا  النحو اينصوص

ومن أبرز  ،النمط هو الأكثر شيوعا

العواصم التي طبق  هذا النظام 

بيونس  ،برازيليا  ،أديس أبابا ،أبوجا

نيو ،مكسيكو،باد آسلام إ،أيرس

 .دي س ي نواشنط،دلهي
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 ولايااااااااااااااااة فيدراليااااااااااااااااةالوضاااااااااااااااع ال اااااااااااااااااني: 

(Member State) 

ا النمط تكون العاصمة ولاية هذ

ن الولايات القا مة ضمن مستقلة م

الاتحاد؛ ولسكان العاصمة ا حق في 

ويجب  ،انتخاب ممثليهم في الم لسين

تفاق ا حكومة وإدارة العاصمة الا على

ا حكومة  يحول توزيع الضرا ب، وأراض 

، تقع في نطاق الولاية الفيدرالية يالت

هذا ومن أبرز العواصم التي تطبق 

 ،فيينا  ،بروكسل ،برلين :النمط

 .موسكو

مديناااااااااااة فاااااااااااي ولايااااااااااااة الوضاااااااااااع ال الااااااااااا : 

 (City in Member State) فيدرالية

من حيث  شيوعا هذا النمط هو الأقل

وتكون  تعقيدا،ايمارسة وأكثرها 

 ،العاصمة بلدية محدودة داخل الولاية

، وتقع في نطاقها وضمن اختصاصاتها

ع العاصمة في ويجب على الولاية التي تق

نطاقها إصدار القوانين التي تنظم 

اصمة، ولكونها مبا ي ش ون الع

محدودة فلا يمكن تمثيلهم في 

ومن العواصم التي اتبع  ، الم لسين

بريتوريا/  –أوتوا  –برن هذا النظام 

 (5). كيب تاون 

السياق في ولتحديد وضع العاصمة 

لهما تأثير على  انهناك رأيالصومالي 

 ؛ي قد ت ول إلي  العاصمةالوضع الذ

 الولايات تشكيلضرورة  الأول    ير  حيث

حيث يرأس  18وأساس المحافظات ال على

حاكم ل  صلاحيات  محافظةكل 

السلطة التنفيذية، وسيكون لكل 

محافظة بنادر  افيه بما محافظة/ولاية

)مقديشو( تمثيلا متساويا في مجل  

الشيوخ، وسوف يدير الاتحاد جميع 

قد  لمحافظةاوايوا ئ، لكون ايطاردات 

هذا الاقتراح " في  أخذت صبغة الولاية

حل مشكلة تم فدرلة المحافظات"س 

صول  محافظة بنادر، ومحافظتي
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وسناغ ايتنازع عليهما بين صوماليلاند 

 ،غودو يابونتلاند، إضافة إلى مشكلة غ

كما أن  يضع حدا للنزعات الانفصالية، 

وسوف يسهم في تسهيل ا خدمات 

ولكن ؛ للمجتمع وتوزيعها بصورة عادلة

ا خبراء يعتقدون صعوبة تطبيق هذا 

في  أولاهما وتتمثل ،ايقترح من زاريتين

(؛ إن لم تكن مستحيلة) التنفيذ صعوبة

من  إلغاء أو تغيير الولايات القا مة لأن

 وضعها ايعتاد أمر في غاية الصعوبة،

استحالة الأخر  في  الزاويةتتمثل و 

وازن ا  غرافي والديموغرافي تحقيق الت

وعلي  فإن أقرب س ناريو  ؛بين الولايات

ما هي  علىقابل للتطبيق هو بقاء الأمور 

في  علي  مع بحث حلول لوضع العاصمة

 ق التوافقيتحقالرامية ل إطار ا  هود

بين الفاعلين في ايشهد  السياس ي

 وكذلك تنظيم استفتاء، السياس ي

 غمحافظتي صول وسنا بشأن أزمة

صوماليلاند أو ايتنازع عليهما بين 

 .دبونتلان

 تقاسم الثروات 

إن تقاسم الثروات يشمل الأرض و 

الثروات الطبيعية مثل البترول وايعادن 

كما تشير إلي  ايواد  والثروات السمكية

على:  43حيث تنص ايادة  45و 44و 43

 ،أن الأرض هي الثروة الأهم للشعب

لية أن تضع ويجب على ا حكومة الفيدرا

سياسة وطنية للأرض تقوم على مبادئ 

وتساوي فرص ، الاستفادة من خيراتها

وضمان  ،ا حصول عليها للمواطنين

حقوق ايلكية وتس يلها وفقا للقانون 

وتحديد ايساحة التي يمتلكها  ،والنظام

وعدم إساءة  ،شخص أو شركة

وحل  ،استخدامها وإ حاق الضرر بها

بشكل عاجل النزاعات على الأراض ي 

 ومرض لل ميع.

ولكن للأسف لم تصدر هذه السياسة 

إلى تفاقم   مما أد ؛الوطنية تجاه الأرض

وأصبح   ،ظاهرة النزاع على الأراض ي

تهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي في 



 

12 

الب  في هذه عن ظل ع ز المحاكم 

القضايا ايرفوعة لضعف اي سسة 

اب القضا ية وأجهزة إنفاذ القانون وغي

التشريعات اللازمة؛ وايطلوب معا  ة 

هذه ايشكلة فورا وإصدار سياسية 

وتحقق  ،وطنية تسري على الكل

سن التشريعات ،مع ايصلحة الوطنية

 اللازمة في هذا الشأن .

على التفاوض بين  44وتنص ايادة 

ا حكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء 

على تقاسم الثروات الطبيعية وفق نهج 

اتفاق "وقد تم التوصل إلى، توريدس

الثروة السمكية في  حول تقاسم"بيدوا

ثروات البترول وايوارد و  ،2018فبراير 

ما حسب  2018في يونيو ايعدنية 

 (6).الهامشفي  وضح ا  دول ايرفقي

خطوة في الاتجاه  الإجراء هذا عد  تو 

الصحيح على أن تتبعها خطوات 

لاستكمال ملف تقاسم الثروات 

بيعية ووضع ما تم التوافق علي  الط

فتدعو  45موضع التنفيذ. أما ايادة 

ا حكومة الفيدرالية بالتشاور مع 

الولايات وضع سياسية عامة للب ئة 

 حماية الب ئة والمحافظة عليها وصيانتها 

مما قد يتسبب في ضرر للتنوع 

 البيولوجي الطبيعي والنظام البيئي.

الي الدستور الصوم في تقرير وزارةو

 (7)والصومالية الإنجليزيةلغتي ايكتوب ب

حول كيفية اقتسام الثروات الطبيعية 

هناك تفاصيل دقيقة بشأن توزيع 

حصص الأرباح وتكاليف الإنتاج على 

جميع الأطراف ايعنية، بدءا من 

ا حكومة دور الشركات ايستثمرة، و 

مرورا بنص ب اينطقة التي و الفيدرالية، 

ن المختلفة فيها، يتم استخراج ايعاد

   الولاياتنسب بوانتهاء 
. رةغير ايصد 

ويلاحظ في  أن ا حكومة الفيدرالية 

تضطلع بالدور الأكبر في جميع 

ايستويات، وهذا هو الأمر الذي يجب 

أن تتفهم  الولايات؛ لأن  يتم التعامل 
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بهدف  مع شركات عايية ودول عظمى

التعاقد معها وفق اتفاقيات دولية حول 

 روات الطبيعية.الث

ومن هنا ندرك أن هناك جهودا جبارة  

فقط ، وينقصها الم الذل  في هذا قد بُ 

، الاستكمال وتحقيق التوافق اينشود

وذلك في إطار مساعي حسم جميع 

لة، وضمان  القضايا الدستورية اي جَّ

ا حقوق الدستورية للشعب الصومالي 

الذي كان يتطلع منذ زمن طويل إلى دولة 

تية قا مة على دستور )غير م سسا

تصويب يتم بواسطت   م ق (

سات أداء  في مختلف ا حكومية اي س 

 .قطاعاتال

 المراجع 
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  صورة لجدول من تقرير وزارة الدستور الفيدرالي حول كيفية اقتسام الثروات الطبيعية في الصومال -6



 

 

 

 


